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  بسم # الرحمن الرحيم

  

  ةــــمقدم

بسط العدالة وتحقيقھا واقعا ملموسا أھم مبتغى وأرفع ھدف تصبو كل دولة للوصول إليه،  يشكل       
 أوالتنفيذ الجبري  عن طريق سواء ،لھذا الھدف المنشود ةساسيالدعامة ا&نفيذ ا&حكام القضائية ويعتبر ت

كم &خذ حقه االمح إلى لجوئهمن  التي يتوخاھا كل متقاضالوسيلة ھو الغاية التنفيذ  أنذلك  ،ا1ختياري
  .أو بطء وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية في المعام6تمماطلة الحكم دون  إصدار بعد

ويسر خصوصا أمام انسيابية ا&مور بتسير  1 إذ ،يناقض ذلك في الغالبالعملي  غير أن  الواقع 
أن تصرفاتھا ستخضع لرقابة الكثيرون وقت قريب يعتقد  إلىكن تي لم تالا1عتبارية العامة  ا&شخاص

  .العام سيحمي أشخاص القانون الخاص من تعسف أشخاص القانونالمشروعية وأن القضاء ا;داري 

ت أصبححتى  خرآضد ا;دارة وتزايدھا يوما بعد  الصادرة القضائية ظاھرة عدم تنفيذ ا&حكامبتنامي و
 تنفيذ ا&حكاملقبول وا;دارة  ذعانالسبل الكفيلة بإاستج6ء عادة وعرفا 1 مناص منه، صار من ال6زم 

تظھر  قدومواقف شخصية لمسؤولي ا;دارة مماطلة وراء عدم التنفيذ سوء نية و كان إذا، خاصة عليھا
  .التحدي لمبادئ العدالة وا;نصاف 1 يخلو من بشكل صارخ ومعلن أحيانا

طالما أن ا&حكام التي تستھدف ا;دارة والسلطة  ،القضاء ا;داريالتساؤل عن مدى جدوائية وھنا يرد 
 كونفي ،ومراكز النفوذ والسيادة 1 يتم تنفيذھا وتبقى حبرا على ورق دون غيرھا من ا&حكام ا&خرى

أبَِي سَعِيدٍ ابن ماجه عن الذي رواه حديث ال إليه أشاروھو ما  ،عن التنفيذ عكس الضعيف منأىفي القوي 
ة 1 يأخذ الضعيفُ فيھا حقMه : (( النبي صلى L عليه وسلم قال أنرضي L عنه  الخدري Mستْ أم Pُ1 قد

   أذًى يُضْعِفه أو يزعجه؛بب اصم، أي غير ))غير متعتع

  :يناسب الوقت من خ6ل المحاور التالية بإيجازالموضوع ھذا لذلك سنتناول 

 العامة على ا�شخاص ا�عتباريةماھية التنفيذ    :ولالمحور ا�

 وأثره على نفاذ ا�حكام القضائية وحجيتھا التنفيذ  شروط : ثانيالمحور ال

 ارنوالفقه المقالموريتاني على ا0دارة في القانون القضائية تنفيذ ا�حكام   :ثالثالمحور ال

  ا0دارةالحجز التنفيذي على مدى إمكانية   :رابعالمحور ال

  القضائية ا�حكامتنفيذ مسؤولية ا0دارة عن عدم  :خامسالمحور ال

  .ا�عتبارية العامة على ا�شخاص همقترحات تفعيلونواقصه وعوائق التنفيذ  :المحور السادس
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  العامة  �عتباريةاعلى ا�شخاص ماھية التنفيذ : ولالمحور ا�

� مراء في أن تنفيذ ا�حكام القضائية ھو الھدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ � ينفع التكلم بحق � 
بالتالي على مصداقية  نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر

  .في الجھاز القضائي ا�حكام وعلى ثقة المواطنين

تضمن وتقوة الشيء المقضي به على حائزة تكون ا�حكام القضائية الصادرة ضد ا�فراد  أنمن المعلوم و
كالحجز التحفظي  القانونفي مواجھتھم إمكانية استخدام طرق التنفيذ الجبرية المنصوص عليھا في 

ه الوسائل القانونية � تجد لھا ذھ لكن، والحجز التنفيذي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز العقاري
� تبارح  ، بينماا�عتبارية العامة ا�شخاص أحدكون الحكم لصالح حين يھي في حا�ت خاصة  إ�تطبيقا 
ليست مجرد توصيات  أنھارغم  ،� تترجم على أرض الواقع تطبيقاومكانھا  ا�خرىالقضائية  ا�حكام

بسبب ما تتضمنه من قوة ا0لزام  إنھافقھية الغاية منھا إثراء ا�جتھاد القضائي في المادة ا0دارية، بل 
وحجية الشيء المقضي به، يتعين العمل على تنفيذھا بكل الوسائل القانونية المتاحة في مواجھة ا0دارة 

  .أصنافھاتعريفھا وتمييز  إلىالتي سنتطرق فيما يلي ا�عتبارية  وأشخاصھا

  مفھوم ا�شخاص ا عتبارية العامة -  أ 

المجموعات  بأنھامن الدستور الموريتاني  98انط]قا من المادة يمكن تعريف ا�شخاص ا�عتبارية العامة 

  . ا0قليمية كالبلديات والوحدات التي يمنحھا القانون ھذه الصفة

تنفيذ سياسة  السابق تحتكر وحدھا الوظيفة ا0دارية المتمثلة في فيا�شخاص ا�عتبارية التقليدية وكانت 
أدى إلى عجز وتشعب حاجات السكان ا0دارة  غير أن اتساع وتنوع نشاط ة،وتحقيق المصلحة العامالدولة 
ا0قتصادى الجديد  حاجيات المواطنين وتسيير النشاط تلبيةا�شخاص وعدم قدرتھا لوحدھا على تلك 

جديد أطلق عليھا  وحدات إدارية من نوعھياكل إدارية محلية منتخبة ومما جعل المشرع ينشئ  ،للدولة
  .بالشخصية ا�عتبارية تسمية المؤسسات العامة أو الشركات العامة اعترف لھا

  ا�شخاص ا عتبارية العامة أصناف - ب

قد تكون عامة وقد فھي  وأھدافھاصنفين رئيسيين حسب نشاطھا  إلى ا�شخاص ا�عتبارية العامةتنقسم 
  .تكون خاصة

تابعة لھا بغرض  أوفا�شخاص ا�عتبارية العامة ھي التي أنشأتھا الدولة باعتبارھا جزءا منھا  -
وتمارس نشاطھا  ،في أي مجال مھما كانت طبيعته تنفيذ سياسة المشرع وتحقيق المصلحة العامة

ً  شخصاً اعتبارياباستعمال امتيازات السلطة العامة فتسمى بذلك  وتكون أموالھا عامة حتى  ،عاما
  .نص صراحة على تمتعھا بھذه الصفةتم الوإن لم ي

تسيير مرافق عامة التي أنشأتھا الدولة بغرض المؤسسات أما ا�شخاص ا�عتبارية الخاصة فھي  -
يحدث عند  كمابمشاركة بعض م]ك رأس المال الخاص ، وقد تكون الحصول على ربح ماديو

وذات مال الخاصة  فإنھا تعتبر من قبيل ا�شخاص ا�عتبارية ،استغ]ل الدولة �موالھا الخاصة
  . الرقابية تتمتع بدعم مالي من الدولة وتخضع �جھزتھافي نفس الوقت خاص و

فمن  ،المرافق العامة تحتاج في أدائھا للخدمة المنوطة بھا تحقيقا للصالح العام إلى أموالھا العامة أنما بو 
المتفق عليه أن المرفق العام يجب أن يحاط بكل الضمانات التي تمكنه من أداء خدماته بصورة مضطردة 

عرقلته  أوعدم تعطل المرفق العام  إتطبيقا لمبدفإنه لذلك  ،ومنتظمة لجمھور المنتفعين به تحقيقا للنفع العام
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ر مبدأ الحجز، لكن يقابل ھذا الحظمسطرة  � يجوز التنفيذ على ا�موال ال]زمة لسيره عن طريق
لمبدأ المشروعية وسيادة  قوة الشيء المقضي به احتراماعلى الحائزة  قضائيةضرورة تنفيذ ا�حكام ال

ا�حكام  نفاذإمكانية استخدام طرق التنفيذ العادية ضد ا0دارة لضمان مدى  يثار التساؤل عنلذلك ، القانون
  .الصادرة ضدھا وخاصة منھا وسيلة الحجز

القاعدة ذه ھن إف ،وإذا كانت القاعدة المتفق عليھا فقھا وقضاء ھي عدم قابلية ا�موال العامة للدولة للحجز 
وال الدولة ال]زمة لسير ا�تجاه الفقھي والعمل القضائي الحديث يميز دائما بين أم أنذلك  ،ليست مطلقة

إذا لم تتعلق بصفة  يجيز توقيع الحجز عليھاالتي � تقبل الحجز وا�موال الخاصة للدولة  التيالعام المرفق 
  .مباشرة بسير المرفق العام

 الحجز على بواسطةلجأت إليھا المحاكم ا0دارية في بعض الدول لضمان تنفيذ ا�حكام  ھذا المنفذ ھو ماو
 ،بانتظام مرفقجواز الحجز يقتصر على ما يلزم لسير العدم معتبرة أن  ،بعض أموال المرفق العمومي

الخضوع والركون إلى تنفيذ  ا�موال غير ال]زمة يمكن الحجز عليھا من أجل إرغام ا0دارة على وأن
 .هالحائزة على قوة الشيء المقضي ب ا�حكام

 
  شروط التنفيذ وأثره على نفاذ ا�حكام القضائية وحجيتھا: ثانيالمحور ال

وإنما  ،طرق تنفيذ القرارات القضائية ا0داريةشروط ويتعلق ب ا خاصانصموريتاني لمشرع الا ذكرلم ي
على عدم تطبيق أي من طرق التنفيذ الواردة في القانون على الدولة . ا. ت. م.  ا. من ق 327نصت المادة 

المدنية نازعات التنفيذ القضائي في الم لك يبقى جانبلذ، ا�خرىالقانون العام ا�عتبارية  أشخاصعلى  أو
 إلىالعام  إطبقا للمبديھدف أن التنفيذ ، ذلك في توضيح مجال تنفيذ القرارات القضائية ا0دارية ھو المرجع

من الناحية ا0جرائية يختلف عن ما ھو معمول به  ا0داريةفي القضايا إ� أنه  ،تمكين المحكوم له من حقه
من جھة ثانية ما تتمتع به ا0دارة لو ،خت]ف المراكز القانونية �طراف التنفيذ من جھةفي المواد المدنية �

تجاه احق التنفيذ المباشر لقراراتھا فلھا  ،عند مباشرة نشاطھاسلطة تقديرية ھا ل من امتيازات أھمھا أن
  .ا�فراد

حماية يتوج ب ها0دارة فإن كلما كان الحكم أو القرار القضائي ا0داري صادرا لصالحومن البديھي أنه 
حيث تتقلص  على ا0دارةدر لصالح ا�فراد صحصل العكس و إذاالتي يتمتع بھا تنفيذية أوسع من تلك 

  .الحماية

طبقا لمفھوم المادة اmنفة  تنفيذ القرار القضائي ا0داري ضد ا0دارة أن يكون اختياريافي  ا�صلكان  وإذا
تتخذ ما  أنفترض في ا0دارة المتنازعة ت ا�طرافوالمساواة بين  وا0نصاففإن مبادئ العدل  ،الذكر

 ،واقع ملموسإلى يلزم من إجراءات لترجمة اmثار القانونية المترتبة عن منطوق القرار القضائي 
بالتطبيق السليم للقانون والساھرة على سيادة النظام العام وبسط قواعد السلم  ا�ولىالمعنية باعتبارھا 

استعمال وسائل تحملھا على حتى لو تطلب ذلك بشكل عام  القضائية القائمة على تنفيذ ا�حكامو ،والسكينة
  .طبيعتھا مع الحماية القانونية التي تمتاز بھاوالتنفيذ دون أن تتعارض 

عدة شروط  تتطلب ا0دارة ضد الصادر قابلية تنفيذ الحكم أنعلى  ا0داريجمع الفقه والقضاء أقد و
  :ما يليفي أساساتتحدد ، وھي ا0دارة ملزمة بتنفيذ القرار القضائي ا0داريبتوافرھا تكون 

  .استنفد طرق الطعن العادية ونھائيا وقدقضائي باتا القرار الأن يكون  -1
 القرارات التقريرية وا0نشائية متى تضمنت في شق منھافقضائيا من قرارات ا0لزام  اأن يكون قرار -2

  .وحده أمكن تنفيذھا في ذلك الشق المتضمن ا0لزام اإلزام
التي qحكام المدنية خ]فا ل :لشخص ا�عتباري المحكوم عليهأن يتم تبليغ القرار القضائي ا0داري ل -3
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 أطرافجميع  إلىتبلغ بقوة القانون تبلغ بناء على طلب أحد ا�طراف فإن القرارات القضائية ا0دارية 
من قانون المحاكم  177ذا ما اتبعه المشرع الفرنسي في تبليغ ا�حكام ا0دارية فأكدته المادة ، وھالخصومة

ا0دارية الفرنسية التي تستوجب تبليغ ا�حكام والقرارات ا0دارية إلى أطراف الخصومة برسائل مضمونة 
من  171في المادة  كذلك المشرع الجزائري وأكدهإلى عناوينھم الفعلية مع تسليم ا0شعار بالوصول، 

  .ا.م.ا.ق
المبدأ العام أن ا�حكام القضائية �  إذ: بالصيغة التنفيذية حلىأن يكون القرار القضائي ا0داري م – 4 

صالحا ساري المفعول وبالصيغة التنفيذية التي تجعل القرار القضائي  تطبعحلى وللتنفيذ ما لم ت قابلةتكون 
  .للتنفيذ

أن المشرع وضع صيغة الموريتاني  وا0داريةوالتجارية قانون ا0جراءات المدنية قراءة ويتضح من 
كل من التشريعين ما يعتمده  وھو ،ا0داري تختلف عن باقي ا�حكامالقضائي تنفيذية خاصة بالقرار 

عدم جواز التنفيذ الجبري ضد تكريس إلى ويرى بعض الفقھاء أن ھذا ا�تجاه راجع  ،المصري والفرنسي
  .لقرارات القضائية ا0دارية الصادرة ضد ا0دارةا

 70متفق مع المشرع الفرنسي في المادة  ا.ت.م.إ.من ق 160المادة في  هنصموريتاني ن المشرع الفالذلك 
صادرة الحيث وردت نفس الصيغة التنفيذية التي تنطبق على ا�حكام ا0دارية  من قانون مجلس الدولة

أو ضد التعويض مستثنين استعمال القوة العمومية ضد ا0دارة بسواء تعلقت با0لغاء أو  ضد ا0دارة
الحاكم سوى دعوة وأمر الوزير أو الوالي أو ھذه المادة تتضمن لم ف، لعدم إمكان إجبارھا بالقوةأجھزتھا 

  .بالقيام بالتنفيذ في مواجھة طالب التنفيذ عنيهكل فيما ي
  .ذي استوفى الشروط السابقة الذكرللقرار القضائي ا0داري ال وقف التنفيذعدم وجود حكم صادر ب - ـ5

  تنفيذ ا�حكام القضائية على ا;دارة في القانون الموريتاني: ثالثالمحور ال

  والفقه المقارن 

واستمرار خدمات المرافق الحجز على أموال ا;دارة يجد مبرره في الصالح العام  عدمإذا كان مبدأ 
حترام قوة الشيء ا مبدأن & ،المشروعية وسيادة القانون إفإن ذلك تقابله قاعدة احترام مبد ،العامة

  .أيضاھو المقضي به من النظام العام 

 إلىالجھات ا;دارية  ىتسعمن خ6لھا الوسيلة المادية التي  ھي أموال المرفق العام أنفي ريب 1 و
فقھا وقضاء ن المسلم به وم واستمرارا لخدمات المرفق دون انقطاع، العام لصالحلممارسة نشاطھا خدمة 
يكون مخصصا للنفع عقار ومنقول  منتملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام  ماأن المال العام ھو كل 

تحت في شكل مرافق وخدمات وضع ا&موال  التخصيص بالفعليعني القانون، و العام بالفعل أو بمقتضى
مال معين  أن ينص القانون على اعتبار التخصيص بالقانون فھو اأم ،يستعملھا مباشرةتصرف الجمھور 
  .من ا&موال العامة

من القانون المدني  87المال العام في القانون المقارن وخصائصه تنص المادة  وفيما يتعلق بمفھوم 
العقارات والمنقو1ت التي  عامة تعتبر أموا1" : نهأعلى أموال الدولة العامة  تعريفھا لمفھومالفرنسي في 

  للدولة ولUشخاص ا1عتبارية العامة والتي تكون مخصصة
  . "أو مرسوم أو قرار من الوزير المختصلمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون 

ا&موال العامة  نإ"  :قولهب 78 في مادتهالذي تبناه القانون المدني المصري تقريبا وھو نفس التعريف 
ا1عتبارية العامة بالفعل أو بمقتضى  للدولة ھي العقارات والمنقو1ت التي تملكھا الدولة وا&شخاص

لتنفيذ على ا�موال ل هحظروذلك ب ،مبدأ عدم تعطيل المرفق العامالمصري القانون  قننوقد  ."القانون
نص على ف 1955لسنة  583القانون رقم في ، وھو ما اتجه اليه ال]زمة لسيره عن طريق مسطرة الحجز
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وا�دوات المخصصة  ثتنفيذية أخرى على المنشآت وا�ثا � يجوز الحجز و� اتخاذ إجراءات:" أنه
      ."0دارة المرافق العامة

الضمان كوسيلة لرھن الدين  أووالمال العام بھذا المفھوم يكون في منأى عن التعرض لمسطرة الحجز 
 11/1790/ 22 :الصادر بتاريخ الفرنسي من مرسوم القانون 8المادة  أنوحماية حقوق الدائنين، ذلك 

الفرنسي الصادر قانون المن  9وتنص المادة  ،شكل ضمانا للدائنينتعلى أن أموال الدولة 1 تنص 
على ا&موال العامة خاصة  أوكانت ر كل أنواع الحجز عامة تحظ"  :على أنه 1791غشت  22: بتاريخ
  ."للدولة

غير قابلة  العامة للدولة وا&شخاص ا1عتبارية العامة أن ا&موالقضاء وعليه فقھا  نه من المتفقأوبما 
 فقدكما ذكرنا آنفا،  1زم لسير المرفق العامكان غير  إذاللحجز مع جوازه بالنسبة للمال الخاص للدولة 

ترتب العام والمال الخاص للدولة حتى ت المال لتمييز بينل ةمعايير فقھية معتمد ظھرت فكرة البحث عن
  .النتائج القانونية على ذلك

خصوصا القانون  ،في الشرائع القديمة اھاالمال الخاص للدولة صدوالعام  فكرة التمييز بين المالتجد و
وقد  ،وا&شياء المملوكة للحراسة العامة ستخدمھا كافة الناسي الروماني الذي ميز بين ا&شياء العامة التي

 التصرف في  ل في منعثمترتب ھذا التمييز نتائج قانونية ت
  .ا&شياء العامة أو تملكھا بالتقادم

العامة تشمل الطرق والمواص6ت البرية  م6ككانت ا&فالقانون الفرنسي القديم  لىوقد انتقل ھذا التقسيم إ
كا&رض  ن الملكييوا&موال الخاصة تشمل الدوم ،ستخدمھا الناس بصفة عامةيمن ا&شياء التي  وغيرھا
ا&موال ك العام بين مشتم6ت الدومين هميز بدورالذي قانون نابليون نفس المنحى تضمنه و ،وغيرھا

   .العامة وبين مشتم6ت الدومين القومي لUموال الخاصة

  :للدولةخاص قضاء للتمييز بين المال العام والمال الو المعايير المعتمدة فقھا أھمومن 

يعتبر ما1 عاما كل مرفق عمومي يخصص ف ،واستعمال الجمھورالعام تخصيص المال للنفع  معيار: أو�
  . على إضفاء تلك الصفة عليهنون أو كل مرفق عمومي نص القامنه، الناس  جمھور1ستفادة  بالفعل

يعتبر ما1 عاما كل ما تملكه الدولة من ف ،للجمھور وخدمة المرفق العامالمال  تخصيصمعيار  :ثانيا
  .أو بالقانونبالفعل  العام ومنقول مخصص 1ستعمال الجمھور ومرصود لخدمة المرفق عقار

باعتبارھا ما1 عاما عدم جواز الحجز على أموال المرفق العمومي ستخلص من ھذين المعيارين وي 
  :قانونية تتمثل في عدة نتائجنه عترتب ت ھو ماوللدولة، 

  ،عدم جواز التصرف فيه بما يتعارض والنفع العام -
  ،ملكيته بالتقادم وعدم كسب -
  ،وعدم جواز الحجز عليه -
التعامل بشأنه وفق ما تم لمال الخاص للدولة الذي يل اخ6فبشأنه، ر طرق التنفيذ الجبرية ظوح -

   .يجري بين أشخاص القانون الخاص

ومن ، طرق التنفيذ الجبرية ضد ا;دارة حظر إفع عن مبدادتنظريات القانون لفقھاء  أصل بعضوقد 
  : أھمھا
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 ضدخصوصا الحجز وتتلخص في عدم إمكانية القيام با;جراءات الجبرية : سريالشرف وال نظرية -أ 
 ،ء الذمةييعتبر ملبالتزاماته المالية ولكونه  Xدارة &نھا بمثابة الرجل الشريف الذي يفيا&موال العامة ل

الدولة لن يكون بحاجة أص6 1ستخدام  إن دائن"  :بقوله � فرييرالفقيه الفرنسي ھذه النظرية ويعبر عن 
يجب النظر إليھا دائما كرجل ومليئة الذمة وموسرة  طالما أن الدولة بحكم تعريفھاطرق التنفيذ ضدھا 

  .شريف

ستخدام إبرام وابھا  وحدھا المنوطھي ا;دارة  أنومفادھا : اءا0دارة والقض نظرية الفصل بين -ب 
حاجيات المرافق تلبية طريق قواعد المحاسبة العمومية للسھر على  الصفقات العامة عنوتنفيذ ومتابعة 

مرجعھا النظرية وتجد ھذه  ،جھة قضائية أن تصدر أمرا بالدفع لXدارة أيةھو ما يحظر على و ،العامة
   .إصدار أوامر من سلطة &خرى ي يمنع بموجبهذالسلطات ال الفصل بينمبدإ في القانوني 

 لتنفيذ واختصاصھا ا&ساسي ھو تقديم المساعدة ،فھي السلطة التنفيذية :با0دارة ظرية إناطة التنفيذن -ج 
قواعد بواسطة  ا;دارية 1 يمكن إجبارھا على تنفيذ ا&حكاملذلك و ،ا&حكام باستعمال القوة العمومية

 .تحت أي ظرف كان مباشرة مسطرة الحجز ضدھا1 التنفيذ الجبري و
ومباشرة مسطرة ر التنفيذ الجبري ظمبدأ حفقد برر بعض الفقھاء : الصيغة التنفيذية نظرية اخت3ف -د 

سوى التأكيد بوجود السند التنفيذي تضمن الصيغة التنفيذية للحكم ا;داري 1 تأن با;دارة الحجز ضد 
الصادرة في  ا&حكامالمتبعة بشأن  وسائل التنفيذ الجبري بواسطةا&مر بالتنفيذ تحمل 1  وأنھا ،وصحته

 . مواجھة أشخاص القانون الخاص
بوصفه مبدءا الحجز على المال العام  عدم جوازقضاء ھو و ما يمكن ا;جماع عليه فقھا فإنومن ھنا 

أن البيع ا1ختياري واقع وال ،ينتھي ببيع المال العام بيعا قضائياذلك أن الحجز  ،قاعدة من النظام العامو
  . النظام العامجوھر قواعد القاعدة من ذه عتبر ھتفيه، لذلك  ممنوع

  ا;دارةعلى  الحجز التنفيذيمدى إمكانية  :رابعالمحور ال

� يجوز الحجز على ا�موال العامة للدولة وا�شخاص ا�عتبارية العامة أن  سابقا رأينامن المسلم به كما 
تخصيص تلك ا�موال  إمع مبد ا0جراءسواء كان الحجز تحفظيا أم تنفيذيا لتعارض ھذا تحت أي ظرف، 
لوظيفة ممارستھا ولكون الحجز بھذه الطريقة يعطل سير المرافق العامة ويحول دون  ،للمصلحة العامة

بإجماع  حظروھو ما ي ،و�ن ھذا الحجز سيؤدي في النھاية إلى بيع قضائي ،عام الملقاة على عاتقھاالنفع ال
  .الفقه والقضاء �عتباره من النظام العام

�  صر على ما يلزم لسير المرفق العامتقي عدم جواز الحجز أن رى بعض الفقه والقضاءيفي المقابل لكن  
بعض ا�موال غير مخصصة 0دارة المرفق و� يتعارض الحجز عليھا مع سيره تعتبر ذا كانت فإ ،غير

العمل شيئا فشيئا أصبح يتجه إليه الذي  المبدأھو أموا� خاصة لھذا المرفق ويمكن الحجز عليھا، وھذا 
 تأمرالمغرب فا0دارية بالمحاكم  إحدىقضت به ما  ووھ ،المحاكم ا0دارية أغلبالقضائي ا0داري في 

لبلدية ضمانا �داء ديون في ذمتھا ناتجة عن لبإجراء حجز تحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة 
  .مسطرة نزع الملكية

ا�عتبارية  لqشخاصالعامة  ا�موالالذي يقر بمبدإ منع الحجز على  العمل القضائي ا0داري نإف لذلك
إمكانية إيقاع لى إ -صونا للحقوق وتكريسا لحجية ا�حكام القضائية  –العامة يميل في نفس الوقت 

تنزل منزلة ت ھاعتبارباالحجوزات التحفظية على العقارات المملوكة ملكية خاصة �شخاص القانون العام 
وبيعھا قضاء �ستيفاء  ،حجزھا سواء تحفظيا أو تنفيذيا فأجاز ،ا�م]ك الخاصة �شخاص القانون الخاص

منه أن العقارات المملوكة ملكية خاصة نتج يستھو ما و ،الدين المترتب بذمة الشخص المعنوي العام
للشخص المعنوي العام � يجوز إيقاع الحجز التحفظي عليھا عكس ا�موال والمنقو�ت التي � يترتب عن 
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يطلق عليھا ا�موال الخاصة للشخص المعنوي  حجزھا تعطيل سير المرفق العام باضطراد وانتظام والتي
  .فھذه يمكن حجزھا تنفيذيا �قتضاء الدين المترتب بذمته ،العام

� يترتب عن ا تلفزيونية ومكيفات ھواء باعتبار أنھ وأجھزةفيمكن مث] حجز منقو�ت البلدية من سيارات 
غير �زمة كونھا بسير المرفق البلدي للھا أي ضرر من خ]بيعھا واستيفاء الدين المستحق على البلدية 

  .لسيره و� تساھم في تعطيل خدماته

تقدير ما إذا كانت تلك تتمثل في إيقاع الحجز التنفيذي على منقو�ت المرفق العمومي  ن علةومن ھنا فإ
 تهوما إذا كان حجزھا يعطل سيره وانتفاع جمھور الناس بخدما ،المرفق أم �ھذا المنقو�ت �زمة لسير 

الحجز التنفيذي على ناقلة النفايات البلدية لما في ذلك من تعطيل لخدمات  أن يتم مث]جوز ي ، ف]أم �
  . يمكن الحجز على سيارة ا0سعاف لنفس العلة المرفق، كما �

 ،ما إذا كان المحجوز المعني با0جراء التنفيذي �زم لسير المرفق أم � يذن ھفي ذلك إ علة والسببفال
التمييز بين المال العام للشخص تتعلق بالقاعدة العامة ھنا إذ  ،يترتب عليه تعطيل خدماته أم � لوھ

المعنوي العام غير القابل للحجز والمال الخاص القابل للحجز والذي � يترتب عن بيعه تعطيل وظيفة 
فعية المرصودة لخدمة المرفق التمييز بين السيارات النومن أمثلتھا  ،النفع العام الملقاة على عاتق المرفق

ھي أموال عامة تساھم في تحقيق النفع للجمھور، وبين السيارات المخصصة للتنق]ت الشخصية ف ،العام
  .التي � يترتب عن حجزھا وبيعھا تعطيل سريان المرفق العمومي بانتظام

� زال في مرحلة ا0نشاء والتبلور، �ن الخاصة للشخص المعنوي العام  ا�موالبحجز ھذا ا�تجاه  أن إ�
الحجز التحفظي على جواز  ھو عدممحاكم ا0دارية حتى اmن ال في ا�جتھاد القضائيعليه استقر ما 

و� يخشى عليه  ،م]ءة الذمةلكونه تفترض فيه العقارات المملوكة ملكية خاصة للشخص المعنوي العام 
  .ديونه وفق قواعد المحاسبة العامة قضيوي ،العسر

  القضائية  ا�حكامتنفيذ مسؤولية ا;دارة عن عدم : خامسالمحور ال

 في يصدر وما عموما، والقرارات القضائية ا�حكام تنفيذ وامتناعھا عن مماطلة ا0دارة � خ]ف في أن
لقوة  إھدارا ذلك من يمثل أكثر وإنما، فحسب لصالحه المحكوم حقب مساسا يمثل � مواجھتھا خصوصا،

 إجراءات صارمة فرض  يوجب، مما واستق]لھا القضائية السلطة ھيبة على واعتداء القضائية، ا�حكام
 .بأية حجة كانت التنفيذ عن يمتنع عام موظف وكل ا0دارة على توقع
القضائية الصادرة  ا�حكامعن تنفيذ  ا0دارةالعليا على اعتبار امتناع  ا0داريةاستقر قضاء المحاكم ولقد 

  :عدة مسؤوليات منھاللعدالة وعم] غير مشروع يرتب  إنكاراضدھا 

ل الدولة عن أفتس الشأننتج عن ھذا ا�متناع ضرر لحق بصاحب  إذاف :المسؤولية المالية •
، وتتحقق مسؤولية توفرت شروط مسؤوليتھا المالية إذاالناجمة عن امتناعھا  ا�ضرارتعويض 

الموظف بعد  بإعادة ا0دارةمبتورا، كان تقوم  أوالمالية في حالة تنفيذ الحكم تنفيذا ناقصا  ا0دارة
في مرتبتھا عن الوظيفة التي كان يشغل قبل صدور  ادني أخرىوظيفة  إلىقرار فصله  إلغاء

نحه ما كان يستحقه من تم أنوظيفته نفسھا دون  إلى إعادته ا0دارةقرار فصله، ا وان تقرر 
  .   كان يستحق تلك الع]وات والترقيات قانونا إذاعن الوظيفة،  إبعادهترقيات وع]وات عن فترة 

كان  إذايتحمل الموظف العام عبئھا المالي من ماله الخاص وھي التي  :شخصيةالالمسؤولية  •
الفرنسي على اعتبار امتناع  ا0داريفقد استقر القضاء  ،شخصيا أالمسبب للضرر خط الخطأ

الضرر الناجم ل عن تعويض أشخصية يس أخطاء ا0داريالقضاء  أحكامالموظف العام عن تنفيذ 
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ن كل حكم � ،مسؤولية ا�حيانتترتب عنه في بعض  ا�متناعكان  إذا ،عنھا من ماله الخاص
ا�متناع عن تنفيذه سواء كان مطابقا للقانون  إداريةقطعي يعتبر واجب التنفيذ و� تملك أي سلطة 

 .لم يكن مطابقا له أو
على تنفيذ الحكم القضائي الصادر  ا0دارة إجباروسائل ضمانات و إحدىھي و: التھديدية رامةالغ •

 راماتالغ المتضمن 16/07/1980: ضدھا، وقد نص عليھا القانون الفرنسي الصادر بتاريخ
 تمكن على أشخاص القانون العام، وھي ا�حكام وتنفيذ ا0دارية المادة في بھا المحكوم التھديدية
 القانونبه، إذ سمح ھذا  المقضى الشيء حجية تنفيذ لعدم ا0دارة على الحكم من ا0داري القاضي
 بين ومن، ا0داريإحدى محاكم القضاء  عن صادر حكم تنفيذ على ا0دارة راهبإك الدولة لمجلس

 المنصوص القضائية غير راءات ا0ج جانب إلى قضائي راءإج التھديديةالغرامة  أن عليه نص ما
  .ا0داري القاضي راراتق تنفيذ على ا0دارة 0جبار عليھا

 إدارية        قضائية جھة أي عن صادر رارق تنفيذ عدم حالة في  نهأيضا أ القانون ھذا في وردو         
سواء من  المعنية ا0دارية السلطة ضد تھديدية رامةبغ الحكم تلقائيا ولو الدولة لمجلس يمكن كانت، مھما

 منح وبذلك، رارالق تنفيذ لضمان عام، مرفق مسيري الخاص القانون ھيئات أو العام القانون أشخاص
 ا0دارية ا�حكام لتنفيذ لدفعھا العامة السلطات على التھديديةرامة الغ فرض سلطة للقضاء المشرع
  .صالحھا غير في الصادرة

استعمال السلطة  بإساءةوھو المعروف : القضائية جريمة جنائية ا�حكاماعتبار ا�متناع عن تنفيذ  •
المعمول  ا�نظمة أوالقوانين  أحكامتنفيذ  تأخير أو 0عاقةكان يستعمل الموظف ص]حيات وظيفته 

  .    ضرائب مقررة، وھي جريمة جزائية يعاقب عليھا قانون العقوبات عادة أوجباية رسوم  أوبھا 
ھذه  دفعالموظفون العموميون في رغبة المشرع  ب يأتيھاالتي  ا�فعالوتتمثل حكمة تجريم ھذه 

وعية القضائية صونا لمبدإ المشر ا�حكاموتنفيذ  وا�نظمةلى احترام القوانين إ ا�فرادالفئة من 
  .وحرياتھم ا�فراداد دولة القانون، ولحقوق باعتباره عم

 أيحدثت  إذاوتتمثل المصالح التي قرر القانون حمايتھا وصونھا في المصلحة العامة التي لن تتحقق       
انطوى عدم  إذاالقضائية، خصوصا  ا�حكامالجبائية وتنفيذ  وا�نظمةفي تنفيذ القوانين  تأخير أو إعاقة

   .مساس بھا آو ا�فرادلحقوق  إھدارالتنفيذ على 

  ا عتبارية العامة       على ا�شخاص هونواقصه ومقترحات تفعيلعوائق التنفيذ    - :سادسالمحور ال

 من الضرورية لتمكينھا بالسلطات وا�متيازات تزويدھا العامة المصلحة تحقيق على ا0دارة سھريقتضي  
 لمباشرة �زم وا�متيازات السلطات لھذه استخدامھا كان متى العامة، الحاجات إشباع في بدورھا القيام

 استعمال في أدت بھا إلى ا0سراف أحيانا الميزة التي منحت لyدارة ھذه أن نشاطھا واستمراريته، غير
  .ضدھا الصادرة القضائية لqحكام والقرارات  ا�متثال عدم درجة إلى سلطتھا

تعترضھا بعد صدورھا، تعاني في تنفيذھا من عدة نواقص تؤدي لعقبات  ا0داريةالقضائية  ا�حكامف
ن وأ ،ا0دارية الدعوى في ھو المھاجم غالباالمدعي  الفرد باعتبار ا0دارة ضد تصدر معظمھا أن خاصة
 إلى حاجة دون أوامرھا تنفيذ إلى إضافةزمام المبادرة  دائما متعددة كامت]كھا تتمتع بامتيازات ا0دارة

 يھدد نهأ ، كماا0دارةعلى  أحكام لصالحھم تصدر للمدعين الذين  جلي ظلم فيه وذلك  للقضاء، جائھاالت
 . ا�حكام ونفاذھا حجية

 ھو ما منھا ا0دارية القضائية راراتوالق ا�حكام تنفيذ ليسب تعترض التي وائقوالعنواقص ال لذلك فان
  .واقعي ھو ما ومنھا قانوني،

  : من أھمھا العوائق القانونيةالنواقص و – أ 
المدنية  ا0جراءات، فقانون ا0داريةالقضائية  القرارات بتنفيذ غياب قواعد قانونية خاصة - 1 -

 والقرارات  ا�حكام ذكر صريح 0لزامية تنفيذ أيلم يتضمن  وا0دارية الموريتانيوالتجارية 
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ينال المتقاضي حقه حتى وتحققھا تنفيذھا  ولم يعط أبسط توضيح لكيفية ا0دارية، القضائية
، وھو ما يلزم لةأالمسه اتبالقصور في ھ متسما  ذا القانونھ ، مما يجعلدون عناء المحكوم له به

 .mخرالتي تشھدھا القوانين من حين  وا0ص]حاتتداركه في المراجعات 
والقرارات  ا�حكام تنفيذفي سبيل  ا�وامر توجيه بسلطة ا0داري ا�عتراف للقاضي - 2 -

 ا�متناع أو بعمل القيام اجل من لyدارة أوامرمن توجيه  في بعض الحا�ت وتمكينه ،القضائية
ومن  .المكرسة دستوريا السلطات بين الفصل ودون المساس بقاعدة ا�حكامفي نطاق تنفيذ  عنه

صدر  على ذلك إلزام المجموعة الحضرية بالتخلي عن حانوت بالسوق المركزى لشخص ا�مثلة
  . دون وجه قانوني الحانوت منهذلك قرار سحب  بإلغاءله حكم 

 إ�غير ممكن  بعمل القيامب يلزمھاأن ھذا الحق بتوجيه القاضي أوامره لyدارة لغلب فقھاء القانون أويرى 
المعيبة  القرارات إلغاء على تقتصرغلب التشريعات أفي  سلطته نأو ،بذلك له قانوني يسمح نص بوجود

  .بالتعويضات � غير الحكم أو
  
 با0دارة القضائية ا�حكام مھمة تنفيذ أناطوتنطلق من كون المشرع : الصعوبات والعوائق الواقعية – ب

 ھذه تنفيذ أمرن إوبالتالي ف ،تنفيذه إلى تمتد أن دون الحكم إصدار على مھمة القضاء تقتصرف ،ذاتھا
 الصعوبات ھنا تبرزو، عنه امتنعت شاءت نوإ رائهأج إلى سارعت شاءت إن يبقى بيد ا0دارة ا�حكام
  : ھيو مصدرھا ا0دارة كونت التي الواقعية

 من بالمناورة تقوم أنھا إذ التنفيذ، عدمفي  يكون سببا رئيسيا ما ا0دارة غالبا قبل من السلبي الموقف أن
 أو واقعية صعوبات، فتختلق ضدھا به المقضي الشيء وةعلى ق الحائز رارالق أو الحكم آثار تفادي أجل

 مخالفة تعد به المقضي الشيء لحجية ا0دارة مخالفة أنه، ومن المجمع عليه تنفيذ من للتخلص مادية
  :ذلك أمثلةمن و قاعس والمماطلة،الت ھذا مظاھر من رامظھيعتبر  الناقص أو السيئ التنفيذ أنكما  ،للقانون

 سنوات ث]ث مرور بعد ا0دارةوظيفته، فتعيده  إلى وإعادتهرار عزل موظف قل ا0داري القضاء إلغاء 
الراتب  على تنص لمالحالية للھيئة  انيةزميبنود ال أن أساس على مرتبه أداء نم ةمتنعالحكم م صدور على

  .له، وبذلك يبقى الحكم صوريا لم ينتج أثره القانوني المبتغى منه الممنوح
المحلية  ا0داريةالسلطة فتماطل صيدلية  أومخبزة سحب رخصة بناء  بإلغاءمنھا صدور قرار قضائي و

 موضوع ا�رض ھيالصيدلية فيھا ليست المخبزة أو المرخص ببناء  ا�رضن أب تذرعتفي التنفيذ و
 . المسحوبة الرخصة

وتتباطأ في الجواب  تتغابىحين  وذلك ،رار القضائيالق تنفيذ صريح بشكل ا0دارة ترفض أنومنھا 
 الوقوع نادر ا�متناعالرفض و من النوع اھذ ، غيررائع والحجج المقنعةالذ تقديم عن تعجز أوالصريح 

  .مباشرة وغير ذكية وتھرب تحايل طرق إلى اللجوء الغالب في تحاول ا0دارة �ن
  :منھا ،مختلفة أشكا� يتخذ التنفيذ عن ا0دارة امتناع فإن وھكذا

 راف�نحا أحيانا، ومنھا التنفيذ عن الصريح وا�متناع ،الناقص والتنفيذ ،المعيب والتنفيذ ،خياالتر 
   .القانون قررھا أجلھا من التي لتلك مغايرة غاية لتحقيق السلطة ممارسةفي  العيب ھذا مثلويت بالسلطة،

 راءو تستتر حين تقديرية بسلطة ا0دارة فيھا تتمتع التي المجا�ت في يتضح ا�نحراف بالسلطة جليا و
 تفسير ويمكنقضائي،  حكم أثر تعطيل ھو منه ا�ساسي الھدف أن يتبينرار ق 0صدار العام الصالح فكرة
 تحديا يعتبر ا0دارية المحاكم إلى الطاعن لجوء أن يعتقدون ا0دارة في المسؤولين بكون ا�متناع ھذا

 0ثبات تصرفاتھم بشأن الصادرة راراتالق تنفيذ عن يمتنعون بذلكو ھم،ياتشخص في وطعنا ھمراراتلق
 .بھا يتمتعون التي السلطة مدى

نواقص والعقبات الھذه الرئيسي في  سببالأن  ن]حظ ،مقترحات تفعيل تنفيذ ا�حكام ا0داريةل بالتعرضو
على  ا0دارةوتكرس حجيتھا وترغم دارية ا0 ا�حكامنفاذ وجب ت صريحة قانونية نصوص غياب إلىعائد 

على الدولة  مباشرتھا. ا. ت. م. ا. من ق 327مسطرة التنفيذ التي تحظر المادة  إلىدون اللجوء تنفيذھا 
 :لذا، ا�خرى ا�عتباريةالقانون العام  وأشخاص

 ،مراجعة القوانين وتقنينھا بما يت]ءم وصيانة الحقوق والممتلكات من جھةتأكيد على الفمن الضروري  
 .القضائي وحجية أحكامه من جھة ثانيةوقدسية العمل 



11 

 

أن تنشأ ھيئة دستورية أو تنفيذية تعنى بمتابعة سريان وتنفيذ ا�حكام القضائية تطبيقا كذلك ومن ا�جدى 
لديباجة ومبادئ الدستور التي تنص على مجموعة من الحقوق تضمنھا الدولة لكافة مواطنيھا على حد 

  . لدول ا�خرىسواء، كما ھو الشأن في فرنسا وبعض ا
 أحياناوالتسريع  ا0دارية ا�حكاموكذلك التحسيس بدور مؤسسات الدولة الوسيطة في التدخل لتنفيذ 

على ذلك دور مؤسسة وسيط الجمھورية التي حققت سبقا في ھذا المضمار وعملت  ا�مثلةبتنفيذھا، ومن 
وفقا للتقرير النھائي لنشاطات  2014 إلى 2010حكما قضائيا على الدولة في الفترة من  68على تنفيذ 

 9و  8والذي تم عرضه بتاريخ  ا0نسانالتابعة للمفوضية السامية لحقوق  ا0نسانمختلف ھيئات حقوق 
    .بانواكشوط 2015يوليو 
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